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Résumé 

Dans cette période caractérisée par 

un mouvement incessant de 

réformes touchant les institutions 

politiques et administratives de 

l’état ; les réformes des 

collectivités locales qui tendent à 

les adapter aux exigences d’une 

intervention efficace dans leur 

environnement économique et 

social, revêtent une importance 

capitale. Cette tâche nécessite des 

réformes en profondeur qui 

tendent à améliorer à la fois les 

normes constitutionnelles ainsi 

que les normes législatives qui les 

régissent. 
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 المجموعات الإقليمية في الجزائر: أية إصلاحات؟
    

 ملخص 

  

سات   بة لإصلاح المؤس كة دؤو يزة بحر لة المتم هذه المرح ظل  في 
للدوليية. يكتسيي مو ييوح اصييلاح المجمو ييات  ةالسياسيية و الإدارييي

بات محيطها  مع متطل ها  هدف تكييف غة ب ية بال الإقليمية الجزائرية أهم
ثل الاقتصادي والاجتما  نا. م ها قانو ي لتلعب الدور الفعال الموكول ل

في  مس  مق ت في الع طوير آهذه المهمة تقت ي اصلاحات  حد ت ن وا
 الأحكام الدستورية والتشريعية التي تنظم هذه المجمو ات.

 

 

 

 

 

 مقدمة

 الإقليميتانوالولاية هما الجما تان  البلدية

. (2)الوحيدتان في الجزائر حاليا بمقت ى الدستور

ستندان في تسييرهما الى مجلس منتخب يشكل قا دة ت
 . (1)اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في التسيير

وقد  رف نظام البلدية و الولاية و عا انتقاليا  
في الفترة التي أ قبت الاستقلال مباشرة تميز بإلغاء 
المؤسسات الإدارية الموروثة  ن الاستعمار)البلديات 

ات ذات الصلاحيات الكاملة المختلطة والبلدي
بالخصوص( لتعار ها مع السيادة الوطنية وتنصيب 

 29و 21محلها أجهزة ادارية مؤقتة امتد بين سنوات 

أي الى تاريخ صدور القوانين الأولى المنظمة لكل 
من البلدية والولاية للدولة الجزائرية المستقلة تبا ا 

 في  المؤرخ    26/12بمقت ى الأمر 
 المت من   21/12/2926

المؤرخ في  29/11قانون البلدية والأمر 
 المت من قانون الولاية. 11/10/2929

 اويغدز  محمد .د
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نه يبدو أن اهتمامات إومن خلال قراءة المواثيق التي استندت اليها هذه القوانين ف 
وا عيها كانت منصبة حول الحفاظ  لى وحدة الدولة في هذه الفترة التي أ قبت 

الى الخصوصيات المحلية والجهوية الحادة التي كانت تميز  الاستقلال مباشرة، بالنظر
الواقع الاجتما ي آنذاك وهاجس الخوف  لى وحدة الدولة  ند تلبية هذه 
الخصوصيات. وهو ما حدا بالسلطات العمومية حينئذ الى تبني نظام "مركزي مخفف" 

 قرب الى  دم التركيز الإداري منه الى اللامركزية. أهو 

اهر هذا النظام الممركز في الإقرار من الناحية المبدئية بنظام وقد تجلت مظ
اللامركزية الإدارية  لى مستوى النصوص الدستورية والتشريعية التي صدرت في 
هذه المرحلة وكذا  لى مستوى الخطاب السياسي، مع احتفاظ السلطة المركزية )وزير 

لممارسة الفعلية لأهم الصلاحيات الداخلية( وممثليها في الأقاليم )الوالي بالخصوص( با
الأشخاص  ن طريق فرض رقابة مشددة  لى  ؤلاءالموكولة قانونا لهالإقليمية 
 تسييرها.

وقد  كست التقنية القانونية المجسدة للتنظيم القانوني للبلدية والولاية هذا الو ع 
حظ سواء  لى مستوى الاختصاصات الواجب اسنادها للجما ات الإقليمية  التي يلا

بشأنها تحرج المشرح في الإقرار لها بتسيير شؤونها بنفسها كما تقت ي ذلك 
اللامركزية، أو من حيث الوسائل المالية التي بقيت طوال هذه الفترة تتميز بطابع 

بعد الحدود، أو من حيث الحرية في ممارسة هذه الاختصاصات التي أالتمركز والى 
 -الرقابة الوصائية المشددة المفرو ة  ليها  تقت ي التخفيف و لو تدريجيا من وطأة

التي تحولت مع الممارسة بمرور الوقت الى رقابة حا رة وقائمة  لى كل تصرفات 
فقد هذه الرقابة طابعها أالتي أوكل اليها الدستور تسيير شؤونها بما  -هذه الأجهزة

حقة ولاسيما في رغم التعديلات التي لحقت بها في المراحل اللا -الاستثنائي الأصلي 
المتعلق  91/19المتعلق بالبلدية والقانون  11/ 91بمقت ى القانون  2991سنة 

 .16/12/2991بالولاية المؤرخين في 

استقلال هذه الجما ات في تسيير شؤونها  ألةان هذا الو ع يطرح الجدل حول مس
 تورية المحلية كما تقت ي ذلك مبادئ اللامركزية لاسيما في ظل الإصلاحات الدس

يحن الوقت بعد لكسر الحواجز  ألمالتشريعية المعلن  نها في الآونة الأخيرة. و
السياسية والقانونية وا ادة النظر ولو بصفة تدريجية في هذا النظام الممركز الذي 
يعيق قيام اطار قانوني جديد للجما ات الإقليمية يسمح بالسمو بها الى مرتبة الشريك 

والجهوي المرتبطة بية كل المهام ذات الطابع المحلي ر وتلالجدي للدولة في تسيي
يحن الوقت بعد  ألم بالحياة الاقتصادية والاجتما ية والثقافية المحلية؟. بعبارة أخرى

ومتواصلة      لتعميق مفهوم اللامركزية طالما أن هذا المفهوم يت من حركية دائمة
 الدولة والمختلفةالإقليمية الأدنى من  بهدف الا تراف باستقلال قانوني لفائدة الجما ات

 .(1) نها  لى الصعيد القانوني

متماشية مع هذا الطموح لابد من فتح  الإقليميةالمجمو ات  اصلاحاتحتى تكون  
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نظام لا مركزي  بإرساءواحد كل الجوانب التي لها  لاقة  آنتطال في  (2)" ورشات "
ين من تنشيط الحياة المحلية بكل حقيقي يسمح للسكان  ن طريق ممثليهم المنتخب

ما تعلق منها  أو( الأجهزة أو)الهياكل  الإداريةمكوناتها. سواء ما تعلق منها بالجوانب 
       بجانب الاختصاصات ووسائل ممارستها )الجانب المالي  لى الخصوص 

 ما تعلق منها برابطة أونجاز( الأنشطة الجوارية، ووسائل التدخل و الإوالتعاون، و
 احداث الىبالدولة. وذلك للوصول  الإقليميةالوصاية التي تنظم  لاقة هذه المجمو ات 

ولاسيما  لى  - الإقليمية" منح استقلال للجما ات  ارادةنوح من التوازن بين " 
مستوى الولاية التي لا تجسد مثل هذا الطموح لكونها ا تبرت منذ البداية ولا تزال 

الذي يشكل الجانب  –اسات العمومية المركزية نجاز السيالإطار المف ل لإ
موحدة تسمح ب مان  ومراقبة  بأطر قلانية تتميز  ادارةاللامركزي. وهاجس خلق 

 تطبيق القوانين والسياسات الممركزة  لى المستوى المحلي )الجانب غير الممركز(.

    انون  وبناء دولة الق الديمقراطيةهذا الاستقلال وهذا الطموح تقت يهما تعميق 
المؤسسات التي تقت ي بدورها التقدم بخطوات مدروسة وشجا ة لتجاوز و عية و

المركزية  أن. لاسيما الإقليميةالتبعية العقيمة للدولة التي توجد  ليها الجما ات 
  المتطرفة تشكل خاصية من خاصيات الدول الشمولية ؟ الإدارية

 اصلاحاتدستورية و اتاصلاحالانشغالات تقت ي في نظرنا  ان مثل هذه
 .الأشخاص اللامركزية تشريعية تطال كل جوانب 

 :( 0)الإداريةالدستورية التي يقتضيها تعميق مفهوم اللامركزية  الإصلاحات: أولا

 للأحكام أولي اصلاح احداثتعميق لمفهوم اللامركزية يتوقف  لى  أي ان
التسيير  مبدأصراحة  لى "وذلك بالنص  الإداريةالدستورية التي تعنى باللامركزية 

الدساتير الجزائرية المتعاقبة التي  أحكام . وذلك لتجاوزالإقليميةالحر" للجما ات 
لو وح اللازم الذي ا الىالعامة والمجردة التي تفتقر  الأحكام لى  بالتأكيداكتفت 
من دستور  22و  20مثل هذا المو وح. والتي تجسدها حاليا هذه المواد  يقت يه
2992 . 

بصفة حصرية  الإقليمية الأشخاص(  لى تحديد 20) الأولىحيث اقتصرت المادة  

في البلدية و الولاية. هذه الصياغة الجامدة التي تجدر الملاحظة بشانها انها تحد من 
اقت ت  رورة التنمية المتوازنة  اذا أخرى اقليميةجما ات  انشاءسلطة المشرح في 

 أحكامتناقض  كونها يل دستوري سابق. ناهيك  ن تعد الىذلك دون اللجوء  للإقليم
  الإقليميتنص صراحة   لى اختصاص المشرح " بالتقسيم  التي 211/21المادة 

لة هنا تهم الإقليمية التي يمكنه  استحداثها. والمسأ للأشخاصتحديد  ايللبلاد " دون 
دون اللجوء  الإقليميةاللامركزية  للإدارة أخرىمستويات  انشاء امكانيةبالخصوص 

رغم  دم تبنيه رسميا فانه يثير  الجهة الذي أو الإقليمسيما منها الى تعديل دستوري ولا
 لى المستوى العملي و السياسي كثيرا من الجدل.مثل هذه الصياغة الجامدة لا تتماشى 

 . الأمة لإدارة لى اختصاصات المشرح بصفته المجسد  ا فاؤهامع المرونة الواجب 
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(  لى ا تبار " المجلس المنتخب يمثل 22الثانية )المادة المادة  في حين نصت

مثل  انن العمومية." وقا دة اللامركزية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤ
 :أوليتينهذه الصياغة تثير ملاحظتين 

اقتصار هذه المادة  لى النص  لى تشكيل المجلس وحده  ن طريق  ان: الأولى
ازدواج وظيفي  لى مستوى قانون الولاية  بإرساءئة التنفيذية سمح الانتخاب دون الهي

شخص معين )الوالي( يرتبط بعلاقة  الىبمقت اه مهمة تنفيذ مداولات الولاية  أسندت
   الولاية.  اقليمسلمية مباشرة مع جميع الوزراء با تباره ممثلهم جميعا  لى مستوى 

تسيير  بإسنادت يه اللامركزية وذلك هو ما يمس بالتسيير الحر للولاية الذي تقو
 الممثلين الذي اختارهم السكان لهذه المهمة. الىالتداولية منها و التنفيذية  أجهزتها

ا تبار"المجلس المنتخب مكانا لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون  ن  ا: الثانية
بتسيير   دم استئثار المجلس المنتخب لوحده أمامالعمومية" قد ترك الباب واسعا 

لفظ المشاركة انعكس  لى مستوى التنظيم القانوني للولاية في  انالشؤون العمومية. 
 الولاية.غير منتخبة )الوالي مثلا( في تسيير  أخرىجهات  اشراك

هذا الخلل في صياغة المادة الدستورية هو الذي يفسر ظاهرة الازدواج الوظيفي  ان
. وهو الذي يقف كذلك الإقليمية الإدارية اصللأشخالتي تطبع تشكيل الهيئات المسيرة 

يدور  لى المستوى الرسمي في سحب مهمة التنفيذ من  فتئوراء الجدل الذي ما 
لقانون البلدية  الأخيرللامين العام للبلدية الذي ا تبره التعديل  واسنادهارئيس البلدية 

( 20)المادة ( هيئة من هيئات البلدية  11/12/1122المؤرخ في  22/21)القانون 
الذي ينص فقط  لى هيئتين تنفيذية        ومداولة، وهو  91/11وذلك خلافا للقانون 

 .الإقليمية للأشخاصما يشكل تراجعا وا حا في مفهوم اللامركزية والتسيير الحر 

مثل هذه الثغرات القانونية التي تميز الأحكام الدستورية الخاصة باللامركزية  ان
ميلا في  أكثرهشاشة التنظيم القانوني للجما ات الإقليمية الذي هو هي التي تقف وراء 

ن الى اللامركزية. لأ( منه الإداريكثير من جوانبه الى النظام المركزي ) دم التركيز 
 ن طريق مجالس منتخبة  الإقليميةحرية التسيير تعني فيما تعنيه تسيير الجما ات 

 غاية.لوحدها ووفقا لنظام انتخابي يحقق هذه ال

 

اللامركزية بما  الأشخاص أجهزةتنظيم هياكل و ا ادةوهو ما يقت ي بال رورة 
 اصلاحات أي احداثيتماشى مع مقت يات التسيير الحر.لذلك وجب في نظرنا وقبل 

من الدستور  22و  20المواد  أحكامتجاوز  – لى النظام القانوني لهذه الجما ات 

قيقية للنظام القانوني الذي يحكم هذه ح بإصلاحاتالحالي كشرط مسبق للقيام 
الجما ات وذلك بالنص صراحة  لى حرية تسيير هذه الجما ات وفقا لما تفصله 

 القوانين الخاصة بها.

ضمان صدور التشريعات الخاصة  إلىالدستورية التي تهدف  الإصلاحاتثانيا: 
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 الدستور: لأحكاموفقا  الإقليميةبالجماعات 

وطرق  الإقليميةت المنظمة لاختصاصات الجما ات  مان صدور التشريعا ان
تعديلات  لى نظام  احداثالدستورية  يقت ي  الأحكامتسييرها وتمويلها وفقا لهذه 

النظام المعمول به  انالمجلس الدستوري لفحص مدى دستوريتها.  الىالقوانين  احالة
من  222لمادة المجلس الدستوري كما تنص  ليه ا الىالقوانين  احالةحاليا بخصوص 

رئيس مجلس  أورئيس المجلس الشعبي الوطني  أوالدستور " يخطر رئيس الجمهورية 
 المجلس الدستوري ". الأمة

المجلس الدستوري بالقوانين  موما  اخطارلة ان مثل هذه الصياغة تجعل مسأ 
لفحص مدى دستوريتها سلطة تقديرية للجهات المحددة  لى سبيل الحصر في هذه 

. الأمةالمتمثلة في رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس  المادة و
القوانين  لى المجلس  بإحالةلهذه الجهات  الزام أياذ ان  بارة "يخطر" لا تت من 

 احالةن الحالة الوحيدة التي يتوجب فيها  لى رئيس الجمهورية ثمة فإالدستوري. ومن 
وري قبل نشرها في الجريدة الرسمية هي الحالة المجلس الدست الىالقوانين بمقت اها 

من الدستور " يبدي  220/11المادة  أحكام الىالمتعلقة بالقوانين الع وية استنادا 

وجوبا في دستورية القوانين  رأيهيخطره رئيس الجمهورية،  أنالمجلس الدستوري بعد 
 يصادق  ليها البرلمان." أنالع وية بعد 

بهذا  الإقرارجميع التشريعات مع الدستور يقت ي  كامأحالحرص   لى تناسق  ان
لعدد من النواب )يجب تحديده في صلب  أوالحق للمجمو ات النيابية الممثلة بالبرلمان 

و           الدستور( بغض النظر  ن انتماءاتهم السياسية. وذلك لسد كل المنافذ
هذه المسالة لا  أنلو  والدستورية )حتى  للأحكامالثغرات الممكنة لتجاوز التشريع 

 تطال تشكيلة المجلس الدستوري في حد ذاته(. انماتتعلق بهذا الجانب فقط و

من الدستور التي تحدد المجالات المخصصة للقوانين  211المادة  الىوبالنظر 

المو و ات المحددة  لى سبيل الحصر في شكل  اخراجالع وية التي تستوجب 
و      "  211/12يم السلطات العمومية و ملها. المادة قوانين   وية والتي منها" تنظ

يتطلب هنا اجتهادا للمجلس  الأمر أن)حتى و لو  احداهاالتي تعتبر البلدية والولاية 
جاء في شكل قانون بسيط و دون  22/21الدستوري( فان قانون البلدية الجديد رقم 

 المرور  لى رقابة المجلس الدستوري.

الحالي للقوانين  لى المجلس الدستوري النص  الإحالةام لذلك يتوجب في ظل نظ
تصدر بقوانين   وية.  أنهاصراحة  لى  الإقليميةفي المواد التي تعنى بالجما ات 

 لى المجلس الدستوري للقوانين  الإلزامية الإحالةمحاولة للتملص من  أيبغرض منع 
 . الإقليميةالمنظمة لهذه المجمو ات 

 :الإقليميةالتشريعية التي تقت يها تعميق اللامركزية  لاحاتالإصمجالات  ثانيا:

شاملة تمس  اصلاحاتتكون  أنالتشريعية المنشودة اليوم لابد  الإصلاحات ان
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والتمثيلي والجانب الوظيفي لكون هذين العنصرين في تكاملهما  الديمقراطيالجانب 
 واحد. آنوغايته في ي منان " الاستقلال " الذي هو  لة وجود النظام اللامركزي 

 والتمثيلي:  الديمقراطيلترقية الجانب  إدخالها/ الاصلاحات الواجب 2

 :الديمقراطيالجانب  -ا
من المواطن وهو ما يتطلب تجاوز  الإدارةتقريب  الديمقراطييقت ي الجانب 

و عية التنظيم الموحد والمتجانس الذي يطبع البلديات بغض النظر  ن حجمها 
 لى الو ع القائم حاليا  ن  اصلاحات ادخاليمكن  . ألا(2)سكانها و دد الإقليمي

نوح من التعدد في ظل النظام الموحد المتجانس الذي يميز التنظيم  ايجادطريق 
في الوقت الراهن و ذلك بالتخفيف من الطابع الممركز والمتجانس  الإقليمي الإداري

 ء:الجزائرية وذلك سوا الإقليميةالذي يميز الجما ات 

للبلديات الكبيرة بتنظيم  الإقرارمثل  الإقليمية لى مستوى نوح معين للجما ات 
 – اداريةلمستويات  الإقرار الىو يستند  الأخرىخاص يستلهم من تجارب الدول 

 الىالمقاطعات بصلاحيات محددة ويستند تشكيلها  أو الأحياءكمجالس  –تحت البلديات 
مداولة وهيئات تنفيذية وفقا لشروط يحددها  بأجهزةتع تتم أنالانتخاب العام.  لى  مبدأ

لا دور لها      القانون. وذلك من اجل تجاوز و عية القطا ات الح رية الحالية التي
التي تتواجد بها نظرا لبقاء كل  للأحياءفي تنشيط الحياة الاقتصادية و الاجتما ية 

هيئة التنفيذية الخاص بالمدينة مجلس المداولة وال الأصلية الأجهزة أيديالسلطات بين 
الو عية التي تشكل في نظر بعض الكتاب " نوح من  دم التركيز  أووهي الحالة 

 .الإداريةداخل اللامركزية  (6)"  الإداري

 الجانب التمثيلي: -ب
ن المسيرين الذين حسيس الناخب بأنه تي تطويرالجانب التمثيلي بما من شأيقت 

الذين حازوا  لى ثقته فعلا. وفي هذا  أولئكون المحلية هم تسند لهم مهمة تسيير الشؤ
القا ية ب " ينتخب المجلس الشعبي البلدي  96/16 الأمرمن  60فان المادة  الإطار

( خمس سنوات  بطريقة الاقتراح النسبي  لى 10والمجلس الشعبي الولائي لمدة )

 القائمة". 

يمزج  الإقليميةيل هيئات الجما ات تشك اليهالنظام الانتخابي الذي يستند  أنوا ح 
)جانب الاستقرار(  الأغلبيةبطريقة غير موفقة بين النسبية )الجانب التمثيلي( و

 بالا تماد  لى قوائم مغلقة في ظل انتخاب  ام في دور واحد. 

ن الا تماد  لى القوائم المغلقة التي تختار من قبل ففيما يخص الجانب التمثيلي: فإ 
نوح من الاختيار  بأيالقوائم الحرة والتي لا تسمح للناخب  أوية الهيئات الحزب

الذين ت مهم هذه القوائم لا تلبي في نظرنا هذا الطموح. لان هذا النظام   للأشخاص
هذه القوائم المغلقة كثيرا من مشرو يتهم في نظر  اطاريفقد المنتخبين الفائزين في 

 المنتخبين.
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في الانتخاب يفقد من جهته المنتخبين جانبا من الا تماد  لى دور واحد  أنكما 
جل أمصداقية تمثيلهم و يفقد العملية الانتخابية المنافسة التي تتطلبها هذه العملية من 

المترشحين. نزولا  ند هذه  أحسن أوالبرامج الانتخابية  أحسنانتخاب  الىالوصول 
     نتخابية تتم في دورين المتطلبات يستحسن تعديل القانون الحالي لتصبح العملية الا

ن ما يبررها ه العملية تتطلب مصاريف م ا فة فإهذ أن)حتى ولو  اواحد اوليس دور
يدخل الدور الثاني  أنمجالس تمثيلية تنال قبول الناخبين(.  لى  الىهو الوصول 

يعود  أنالنسب في الانتخابات.  لى  أ لىالقوائم الذين تحصلوا  لى  أو الأشخاص
 تحديد هذه النسب التي تسمح بالمشاركة في الدور الثاني. للمشرح 

كان القانون الحالي قد را ى  ند تشكيل  فإذافيما يخص جانب الاستقرار  أما
القائمة  الىفي المجلس المنتخب  الأغلبية ا طاء ن طريق  الإقليميةهيئات المجالس 

من  62)المادة الأقوىفي حالة تطبيق قا دة الباقي  الأصوات بأ لىالفائزة 
المت من القانون الع وي الخاص بالانتخابات( فان  دم الحصول  لى  96/16الامر

يدخل قيادات القوائم الفائزة في  مليات بحث  ن التحالفات الممكنة  الأغلبيةهذه 
التي تسمح بتسيير المجلس مع بقاء هذا المجلس مهدد بعدم  الأغلبيةلتشكيل هذه 

الانتخابية لكون هذه التحالفات معر ة للتراجع  نها تحت  الاستقرار طوال العهدة
 الظروف والمستجدات. وطأة

الجانب التمثيلي للمنتخبين يسمح بتجدرهم في الواقع المحلي ويكسبهم  أنلا شك 
 الإدارية لى المستوى المحلي بما يشكل دفعا قويا لتعميق اللامركزية  أكيدةمشرو ية 

.ومن ثمة فان النظام  (1) لى المستوى المحلي ديمقراطيالومن خلالها تقوية الجانب 

وغير تمثيلي    يبدو  يقا  الإقليميةالانتخابي المتبع حاليا في تشكيل هيئات الجما ات 
 التمثيل والاستقرار  لى حد سواء. مبدأي الىجوانب كثيرة بالاستناد  الىبالنظر 

 لأهم –للسماح بتمثيل واسع  كان الجانب التمثيلي يقت ي تبني نظام النسبية فإذا
بالنسبة  الأمثلفهو يشكل النظام  ثمةفي المجلس المنتخب، ومن  – الرأيتيارات 

رفة الناخبين لتشكيل المجالس البلدية )الريفية منها  لى الخصوص نظرا لمع
ن تبني نظام القوائم المغلقة في ظل قانون الانتخابات الحالي التي للمترشحين  موما( فإ

بترتيب المترشحين فيها مع التقيد  -والأحرار –السياسية  الأحزابفيها قيادات  رتستأث
يشكل  ةالقوائم الفائزة في الانتخابات بالترتيب الذي ت منته هذه القائم ا لان ند 

لكونه يقيد من  –من الناحية النظرية  –المنتخبين  ارادةمساسا خطيرا وتعديا  لى 
نتخبين باختيارات مسبقة من طرف القيادات الحزبية الم ارادةالناحية القانونية 

 ن جلهم بما يشكل نو ا من  أوقد يكون الناخبين غير را ين  ن بع هم  لأشخاص
 صحت هذه الاستعارة( . اذا"البيوح المشروطة" وفقا لمصطلح القانون المدني )

ر هذا النظام يسمح من الناحية العملية بظهور وتفشي جوانب غي أنجانب  الى
السياسية  الأحزابنتيجة لتسابق المرشحين لدى قيادات  أخلاقيةمحمودة بل غير 

في القوائم الانتخابية التي ت من لهم الفوز بالمناصب  الأولىللحصول  لى المراكز 
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 الانتخابية وذلك بشتى الطرق.

ومن ثمة فان مقت يات التمثيل تفرض التلطيف من هذا الو ع بجعل القوائم  
اختيارات الناخبين لتمكينهم من ممارسة اختياراتهم الحرة داخل القائمة  امأممفتوحة 

هذه الطريقة  أنالواحدة وبين القوائم حتى يكون للتمثيل بعد شعبي راسخ محليا  رغم 
(. وللحد الأصواتتقت ي بدل مزيد من الجهد من الناحية العملية ) لى مستوى فرز 

التي يشكل نظام ويت في كل المناسبات الانتخابية من النسبة العالية الامتناح  ن التص
 .الأساسيةحد مسبباتها القوائم المغلقة أ

فان مقت يات الاستقرار تفرض كذلك تبني  ددا فرديا للمجالس المنتخبة  وأخيرا
المطلقة بالمجلس بغض النظر  ن  الأغلبية الأصوات بأ لىالقائمة الفائزة  ا طاءمع 

صلت  ليها من اجل  مان استقرار تسيير المجلس المنتخب النسبة المئوية التي تح
وفقا للنسبة  الأخرىدون الدخول في التحالفات. مع الاحتفاظ بنظام قسمة باقي المقا د 

 من القانون الع وي للانتخابات. 62المحددة في المادة 

 لاقالإطبالنسبة للولاية: فان نظام النسبية الحالي غير مجدي وغير تمثيلي  لى  أما
في تشكيل مجلسها التداولي. فالدائرة الانتخابية الحالية )الولاية( تجعل من المتقدمين 
لشغل المقا د النيابية في اغلبهم او كلهم غير معروفين  لى مستوى ناخبي كل الدائرة 

من الناحية العملية  وطأة هذا النظام تلجأالانتخابية )الولاية(. ومن اجل الحد من 
تشكيل القوائم الانتخابية الخاصة بالمجلس الشعبي الولائي من  الىسية السيا الأحزاب

 ادارية دد معين من المترشحين بحيث ت م هذه القوائم مترشحين  ن كل دائرة 
 الناخبين. لإر اء

ن الناخب ديمقراطي وغير تمثيلي. لأغير واقعي وغير  اذاهذا النظام يبدو  ان
 للأحزابالمدرجين في القوائم الانتخابية  خاصالأشللمجلس الولائي لا يعرف معظم 

أن يفترض فيهم  أشخاص، ومع ذلك فهو مد و قانونا للانتخاب  لى الأحرار أو
هو  فأينووا ية  اداريةن الانتخاب كما يعرفه فقهاء القانون هو  ملية يعرفهم. لأ

 الو ي في مثل هذه الحالة!!!.

خصي للانتخاب في مثل هذه الحالة الا تماد  لى النظام الش يقت يالمنطق  ان 
 أوسعيعطي حرية  أننه ن كل المترشحين. هذا النظام من شأالتي لا يعرف الناخبي

النظر في نمط انتخاب  ا ادة. لذا وجب أكيدةللناخب في اختيار ممثليه و ن قنا ة 
المجالس الولائية بما ي من المساهمة الوا ية للناخب في تشكيل المجلس الولائي 

النظر في طريقة الانتخاب و تشكيل القائمة الانتخابية في حالة الحفاظ  لى  ادةبإ 
الانتخاب غير المباشر الذي  الىاللجوء  أوالانتخاب العام المباشر لتشكيل هذه الهيئة. 

يعتمد في تشكيله  لى انتخاب الجالس الشعبية البلدية لممثليها في المجلس الولائي وفقا 
من القانون  60ها في الانتخابات البلدية ) رورة تعديل المادة للنسبة المتحصل  لي

من اجل السهر  لى تمثيل جغرافي  ادل لكل  (9)الع وي للانتخابات في هذه الحالة(

 اقليم )الولاية( و ليس الولاية مركز فحسب.
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المنتخبين بالعملية  اقناحبمكان في  الأهميةقوا د انتخاب المجالس المحلية من  ان
الناخبين  لى العمليات  اقبالتخابية برمتها. وما العزوف المشاهد اليوم  ن الان

نتيجة للو ع القانوني القائم الذي يجعل  ملية الانتخاب  ملية شكلية لا  الاالانتخابية 
هذه النتائج تكاد تكون  أنتاثير  للناخب  لى مجرياتها  وتحديد الفائزين فيها. طالما 

السياسية  ند و عها  الأحزابمن قبل قيادات  بأخرى وأمحسومة مسبقا بطريقة 
لترتيب المترشحين. بما يرافقها من  دم القنا ة في هذا الترتيب من جهة ولعدم فا لية 

. هذا الناخب الذي أخرىتدخل الناخب في تحديد هوية ممثليه بشكل قطعي من جهة 
 –كرد فعل  قابي  –يتجه  الأحزابو ند  دم قنا ته باختيارات  الأحوال أحسنفي 
 اختيار القوائم الحرة التي تعتبر متنفسه الوحيد في حالة وجودها. الى

 (:21) الإقليميةعلى الجانب الوظيفي للجماعات  إدخالهاالواجب  الإصلاحات/ 0

صلاحيات يجب  الإقليميةجل بناء نظام لا مركزي حقيقي تمارس المجمو ات من أ
جل لية يجب حصرها و مان كفايتها من أسائل ما( بوأولتحديدها و تو يحها )قسم 

ومن دون      تمكينها من تنفيذ سياساتها واختياراتها  لى المستوى المحلي )قسم ثان(
 أوفي تحديد هذه الاختيارات  الأقاليمتدخل مباشر للسلطة المركزية وممثليها في  أي

 منع هذه التصرفات )قسم ثالث(.

 

 

توضيح وتحديد صلاحيات )اختصاصات(  إلىالتي تهدف  الإصلاحات: أولا
 :الإقليميةالمجموعات 

و     المجمو ات من ولاية أقاليمالدولة و اقليممعلوم انه يوجد تراكب و تداخل بين 
لة تحديد أقاليم البلديات. بما يجعل مسأبلدية وهو ما يجعل معظم تدخلاتها تتم فوق 

ي حسن التسيير والتنسيق بين اختصاص كل مستوى من هذه المستويات  رورة تقت 
 البرامج والسياسات الخاصة بكل مستوى من هذه المستويات.

من بلدية و ولاية  الإقليميةالقانونية المنظمة لاختصاصات الجما ات  الأحكام ان
من  00والمادة  22/21من القانون الجديد  11من قانون البلدية القديم و  10)المادة

   المبدأ يبقى غير وا ح هذا  أنالاختصاص العام، رغم  قانون الولاية( تكرس مبدا
هذه المجمو ات للتدخل في كل الشؤون التي تعتبرها  أمامتح المجال وغير محدد ويف
 الأقلبالنسبة  لى  المبدأهذا  وطأةالحد من  الأمريقت ي  ألاولائية".  أوشؤون "بلدية 

وجبه تحديد المجالات التي يعود للولاية استنادا  لى منطق توزيعي للاختصاص يتم بم
 أحداثوحدها مثل: )التنمية الاقتصادية وما تتطلبه من  (1)فيها الاختصاص للولاية

والسياسات       المختلفة لتحفيز هذا النشاط الإ اناتلمناطق النشاط الاقتصادي وتقديم 
مخططات المختلفة لكل شرائح المجتمع:  جزة، طفولة مسعفة،  كالإ اناتالاجتما ية 

، والجوانب الأنشطةصناديق خاصة بهذه  انشاءسكنية للمعوزين، التمهين  ن طريق 
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الصحية الخاصة بالحماية الصحية للعائلة والطفولة، الحفاظ  لى التراث، تنشيط 
الجوانب الثقافية :بناء السارح ودور العرض السينمائي...، في مجال التعليم كصيانة 

 أنوالثانويات...الخ(. كل هذه البرامج تمكن الولاية من وبناء المتوسطات والمتاقن 
. وتعفى البلديات منها اقليمهاتلعب دور المجمو ة القائدة لعملية التطور  لى مستوى 

 . مبدئيا

الاختصاص العام بالنسبة لها  مبدأنه يستحسن الحفاظ  لى إف  (22)بالنسبة للبلدية أما
حتم  ليها تليبة احتياجات محلية بفعل قربها من لكونه يسمح لها بالتدخل في كل مرة يت

نه مهما كان حرص وا عي النصوص التشريعية فانه لا أانشغالات السكان. طالما 
يمكن لهذه النصوص التنبؤ بكل الاحتياجات التي تتطلبها الحياة الاجتما ية المتطورة 

ا التطور في باستمرار بفعل التقدم العلمي المذهل للوقت الراهن وسهولة  كس هذ
الفرنسي  الته  في  الإداريفقد وجد الق اء  الأحوالالحياة الاجتما ية ... وفي كل 

ال رورة رغم  وطأةلتبرير تدخل البلديات في مجالات  ديدة تحت  المبدأهذا 
ليبيرالية تسند الاختصاص في  ايديولوجيةاصطدامها بنصوص دستورية ومبادىء 

وصف هذه الظاهرة  الى أدىما   فردية وحدها وهوالمجال الاقتصادي للمبادرة ال
 "بالاشتراكية البلدية ".                                              

تسند لها المشاريع الوطنية الكبرى مثل بناء المطارات،  أنالدولة فيجب  أما  
زات القا دية الجهوية والوطنية والمنشات والتجهي الإقليميةالموانيء والسدود والتهيئة 

الكبرى )الطرق السريعة، السكك الحديدية، برامج التحديث العمراني...الخ( وكل 
و   منها)بلدية  الأدنى الإداريةالمستويات  الىالاختصاصات التي لا تعود بنص خاص 

 ولاية(. 

لنوح  الإقليميةتخ ع اختصاصات مستويات المجمو ات  أن، يجب أخرىبعبارة 
خصوص تحديد المستوى منها الذي يبقى يتمتع بالاختصاص العام ب  (21)من التو يح

بصفة حصرية وتحديد  الأخرىمع تحديد الاختصاصات التي تؤول لباقي المستويات 
القانونية لممارستها  الآلياتالاختصاصات التي تشترك فيها كل المستويات مع تو يح 

ذا الغرض يحدد القانون مشتركة تنشا خصيصا له ادارية لأجهزةتفوي ها  أوبنفسها 
 و كيفيات ممارستها لمهامها. انشائهاطرق 

جل تحديث قوا د توزيع الاختصاص لمواكبة التجارب الوطنية للدول وذلك من أ
 .الأخرى

 الأمثل الأسلوبجل التفكير في أيبقى النقاش مستمرا من  أنيجب  الأحوالوفي كل 
تطلب  أنحتى و الإقليميةلجما ات الذي ي في الحيوية و النجا ة المطلوبين لعمل ا

يمكنها  الإداري للإصلاحاستحداث لجنة دائمة  لى مستوى المجلس التشريعي  الأمر
الحلول  ايجادمختصين للتفكير في  أشخاصا لى لجان ت م  الإشرافالاستعانة و

المغلقة  الإصلاحالواجب اتخاذها في هذا المجال لتحاشى مشاريع  للإصلاحات الأنسب
المركزية )وزارة الداخلية بالخصوص(  لى  الأجهزةالمنتجة المقدمة من طرف وغير 
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  لى الو ع القديم. مبتذلةالذي يحافظ بكلمات  22/21صورة قانون البلدية رقم 

 :الإقليميةالهادفة الى تحسين وتطوير مالية المجموعات  الإصلاحاتثانيا: 

في تسيير شؤونها مرتبط بتطور  واستقلاليتها الإقليميةالمجمو ات  أداءتحسين  ان
الذي كان مو ع اهتمام السلطات العمومية باستمرار  الأمروهو  (21)نظامها المالي

كما هو  (22) لى مستوى الاهتمامات الحكومية أوسواء  لى مستوى الخطاب السياسي 

الاستشاري المقدم من طرف المجلس الاقتصادي والاجتما ي المعد  ثابت من الرأي
لجنة خاصة "اللجنة المالية"  تحت  نوان "التطور الذي يجب ا فاؤه  لى  من طرف

تسيير المالية المحلية في  وء منظور اقتصاد السوق" بطلب من الحكومة في جويلية 
 للمجلس.  21في الدورة  1112

لم يتبع بخطوات تنفيذية  لى مستوى التشريعات الوطنية  الرأيهذا  أنغير 
التشريعات المالية وال ريبة المختلفة )قوانين  أو الإقليميةمو ات المتعلقة فيها بالمج

المالية و القوانين ال ريبية  لى الخصوص( رغم ان تنظيم الجهاز الجبائي يمثل 
 للاستقلالية المالية المحلية. الأولحسب هذا التقريرالمؤشر 

ئر قبل و بعد المنظومة المالية المحلية في الجزا الىتطرق هذا التقرير  أنوبعد  
و للصندوق المشترك  الإقليميةو اين الموارد المخصصة كلية للجما ات  2991سنة 

للجما ات المحلية )الرسم  لى النشاط المهني، الدفع الجزافي، الرسم العقاري، رسم 
المخصصة لها جزئيا )الرسم  لى القيمة  للإيرادات( وكذا الإقامةالتطهير، رسم 

لذبح، ال ريبة  لى الممتلكات، قسيمة السيارات( لاحظ  دم الم افة، الرسم  لى ا
ديون  الىحسب التقرير  أدىكفاية الموارد الذاتية ولاسيما منها ال ريبية و هو ما 

 لإصلاحتقود  أنمقترحا الخطوط العري ة التي يجب ( 1)مفرطة و جز معظم البلديات

 هي: أربعة أسئلة لى  بالإجابةالمالية المحلية 

 يمكن تحويل الصلاحيات بتحويل ملائم للوسائل؟ كيف -2

كيف يمكن تحفيز الجما ات المحلية و تشجيعها قصد تطوير موارد جديدة بدلا  -1

من ان تنتظر تسوية مشاكلها المالية  ن طريق زيادة التحويلات الواردة من ميزانية 
 الدولة؟

ل رائب المركزية المنظومة المالية للميزانية بو وح بين ا اصلاحكيف يمكن -1

موارد معتبرة تمكن الجما ات  الأخيرةتدر هذه  أنو ال رائب المحلية و العمل  لى 
 التنمية و توفير خدمات  مومية ذات نو ية جيدة؟ أ مالالمحلية من ترقية 

الجزائري اللجنة الخاصة  " المالية  الاجتما يو الاقتصاديتقرير المجلس  -1

التطور الذي يجب ا فاؤه  لى تسيير المالية المحلية  المحلية" :مشروح دراسة حول
م للدورة   . 1112جويلية   21في منظور اقتصاد السوق . مقد 

 الجزائري.. الاجتما يو الاقتصاديتقرير المجلس  -1
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الخا عة لل ريبة وتوجيه جهودها نحو  الأسسكيف يمكن توسيع  أخيراو  -2

 تشجيع النشاطات التي تدر مداخيل؟

قادرة  الإقليميةتقت ي التفكير في كيفية جعل الجما ات  الأسئلة لى هذه  بةالإجا
دفع هذه الجما ات  لى  أو لى امتلاك الوسائل المالية الكافية وكذا كيفية تحفيز 

واقتصادية واجتما ية وثقافية تلبي  اداريةتسييرها بشكل محكم قصد توفير خدمات 
الأجوبة الملائمة لهذه  ايجادفان  دم " الحاجات ال رورية للمواطنين. ومن ثمة

ية للموارد المال اصلاح أيترهن تطور  أنحسب هذا التقرير"  نهاالتساؤلات" من شأ
تتيح  الإصلاحاتلم تكن هذه  انثارا محددة المحلية الذي ستكون بال رورة أثاره  أ

 ".(01)فقط الفرصة لحلول وهمية

وز الو عية الحالية التي يستحوذ فيها ذلك فان التقرير يقترح تجا الى بالإ افة
بالصرف  الآمربا تباره  الإقليميةالوالي  لى معظم الصلاحيات المالية للجما ات 

        الوحيد )بالنسبة للميزانية اللامركزية للولاية( والميزانية اللاممركزة )للولايات
لى مستوى الولاية( والبلديات( با تباره هو الذي يسير ميزانية التجهيز القطا ية ) 

 أمرتاريخ قريب  الىكذلك و اليهنه يعود أ الىكما يسير مخططات البلدية للتنمية ناهيك 
 التجهيز التي يمنحها الصندوق الوطني للجما ات المحلية. ا اناتتوزيع 

الجوانب المالية  بإصلاحكل هذه الموا يد الخاصة  أنالواقع العملي يكشف  ان
طموح  أوسياسية حقيقية  ارادةم تتحقق في معظمها بسبب غياب ل الإقليميةللجما ات 
  من التقرير(.  21كهذه )ص  استراتيجيةفي مستوى 

نها التي من شأ الإجاباتالمطروحة يقدم التقرير  الأسئلةبناء  لى المعاينات و
 المالية المحلية من الو عية الصعبة التي هي  ليها حاليا كما يلي: اخراج

    تحديد الصلاحيات والمهام بين الدولة ا ادةالمالية المحلية  حاصلايستلزم -2

 )ولاية و بلدية(. الأخرى الإقليمية الإدارةومستويات 

          بما يتماشى الإقليميةتعديلات  لى موارد الجما ات  ادخال رورة  -1

 وصلاحياتها.

ر الجباية المحلية النظر في الجباية الوطنية التي ترتبط بها وبشكل مباش ا ادة-1

النظر في المنظومة الجبائية الحالية التي  ا ادة أيو وحا و فا لية.  أكثرلجعلها 
         كلا من ال رائب المركزية  أن"جباية مختلطة ومعقدة" با تبار  بأنهاتوصف 

الميزانيات المحلية  الىو المحلية تجمع و تصب مركزيا ثم يتم توزيع ما يعود منها 
 نسب المحددة قانونا.وفقا لل

جهاز مالي  الىكما يقترح التقرير فصل جباية الدولة  ن الجباية المحلية للوصول 
" و ذلك بتخصيص لكل هيئة: دولة، ولاية، بلدية نو ا من وأنجعلين أيسر وأمحلي "

 .(16)ال رائب خاصة بها تحصل مباشرة لفائدة كل هيئة من الهيئات  لى حده
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 رائب محلية مولدة للموارد بتجاوز و عية ا تماد  احداثالتركيز  لى -2

حيوية "الرسوم العقارية ورسوم  الأقلالجباية المحلية في معظمها  لى القطا ات 
" وتوجيهها تدريجيا الى القطا ات التي يتطور الإقامةالتطهير ورسوم الذبح ورسوم 

 الإصلاح    قت ي منتوجها حسب وتيرة الاقتصاد ) الرسم  لى النشاط المهني الذي ي
  والتطوير بدوره(.

نظام الت امن بين البلديات الذي يقوم  لى رغبة سد الفوارق التي تبقى  اصلاح-0

)لاسيما منها القا دية( بفعل تفاوتها في مداخيلها الجبائية  الإقليميةقائمة بين الجما ات 
 اجراءاتسيط وذلك بالتخفيف من طابعة الممركز )يسيره الوالي بصفة مطلقة( و تب

كثيرة  اداريةبرامج التجهيز في ظله التي تستلزم  ملية الاستفادة منها تدخل جهات 
 تفقدها الشفافية المطلوبة.

تجاوز هذه الو عيات الحالية التي تقوم فيها الدولة بتحديد ال ريبة من جانب -2

حميلها في فرض ال ريبة وذلك من خلال ت الإقليميةللجما ات  بالإقرارواحد وذلك 
مسؤولية تحديد الو اء الجبائي وتحديد بعض نسب ال رائب وتحصيل  فأكثر أكثر

هذا المجهود يتطلب مسا دة  أنال رائب و الرسوم. ويختم التقرير التنبيه  لى 
المؤهلين للقيام بهذه المهام  والأشخاصالجما ات المحلية  لى توفير الوسائل المادية 

 يل ال رائب المحلية.التقنية التي تؤهلها  لى تحص

العقارية  والأملاكالجباية المحلية يمكن تثمين الثروات المحلية  اصلاحجانب  الى
المتعلقة باستغلال  الأخرىوالتعريفات والرسوم  والإيجارات الإتاواتبمراجعة جميع 

الصناديق  انشاءومتابعة فعلية ومنتظمة لعمليات التحصيل وكذا تمكينها من  الأملاك
بصفة  أوة التي تخدم هذا الغرض بصفة منفردة ) لى مستوى الولايات مثلا( المالي

 مشتركة )بين البلديات والولايات(.

 الآن الىمثل هذه المعاينات الواردة في هذا التقرير لا تزال في معظمها قائمة  ان
ز و الاقتراحات المقدمة فيه لتجاو الأجوبةلم تكن قد تفاقمت بمرور الزمن لذا فان  نا

   حتى معظمهاالو عية المالية الصعبة للجما ات المحلية تبقى بذورها صالحة في 
تطويرها في ظل المستجدات التي حصلت منذ ذلك الوقت بفعل تزايد  الأمرتطلب  ناو

وما ينجر  نها من تزايد لمصاريفها، من طرف  الإقليميةاختصاصات المجمو ات 
المحلية تشكل "قلب كل  الأموالن مسالة ة. لأبمسائل المالية العامة للدولالمختصين 
وبالتالي فهي تحتل مكانة مركزية في النقاش الذي يدور حول حرية  (72)الإصلاحات

 لى  للتأكيداللامركزية وهو ما يتطلب تدخلا من المشرح الدستوري  الأشخاصتسيير 
والرسوم شغل  الموارد المالية الذاتية للمجمو ات المحلية التي تشكل ال رائب 

المشرح  لإرغام الإقليمية مودها الفقري النسبة المئوية الهامة من ميزانيات الجما ات 
تشريعات في اتجاه تطوير هذه المصادر الذاتية  حتى لا تبقى المجمو ات  اصدار لى 

الدولة  لى المستوى المحلي في فترة الرخاء الاقتصادي  لأموالمسيرة فقط  الإقليمية
بفوات  الاالمتخذة في فترة الرخاء لا تكشف  ن طابعها ال ار  لإجراءاتاللدولة "لان 
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 .( 18)الأوان

 : الإداريةعلى نظام الوصاية  إدخالهاالواجب  الإصلاحاتثالثا: 

التسيير  مبدأنوح من التكامل بين  ايجاديقت ي تنظيم الدولة الموحدة "البسيطة" 
الرقابة  لى هذه الجما ات. ومن  مبدأ و الإقليميةالحر والمستقل للجما ات  الإداري

ثمة وجب  ند و ع التنظيم القانوني لهذه الرقابة من طرف المشرح تنظيمها بشكل 
 اقليمبا تبارها جزء من  الإقليميةيسمح بفرض رقابة ناجعة  لى تدخلات الجما ات 

يه تسيير بتطبيق القوانين الوطنية دون الت حية بالاستقلال الذي يقت  لإلزامهاالدولة 
مثل هذا الهدف يتطلب في نظرنا تعديل قوا د  انالقانون.  اياهاالشؤون التي يخولها 

الو ع القانوني  أنفي العمق، طالما  الإقليميةالوصاية المفرو ة  لى الجما ات 
لنظام الوصاية الحالي يتميز "بالدور الخانق" لكل استقلالية في تسيير شؤون هذه 

يطال تدخل سلطات الوصاية سواء  لى  أنالتعديل لابد  المجمو ات، و ليه فان
 .الأ مال لى مستوى  أو الأشخاصمستوى الهيئات و 

تكون هذه الرقابة في حدود  يقة جدا تهدف  أن: لابد الأشخاصالرقابة  لى  -2

المجالس المنتخبة يستمدون المشرو ية  أ  اءالى الحفاظ  لى الشر ية، لان  أساسا
. ومن ثمة لابد من حصر الإقليميةطرف الهيئة الانتخابية للمجمو ة  من انتخابهم من

التلقائية المحددة في قانون الانتخابات،  الإقالةفي حالات:  أصليةهذه الرقابة بصفة 
يكون التصريح بمثل هذه الحالات بقرار  أنو دم القابلية للانتخاب وحالة التنافي.  لى 

 أمام بالإلغاءع حد لها يكون قابلا للطعن فيه وو  لإ لانهامسبب من جهة الوصاية 
 الجهات الق ائية المختصة.  

المنتخب لمهامه الانتخابية )مثل رفض  بأداءالتي لها  لاقة  الأخرىبالحالات  أما 
والمتكرر      تغيبه الفا ح  أوالمنتخب للمهام والواجبات التي تفر ها  ليه القوانين 

ن يت من المنع م أن لى  تكون بقرار ق ائي أن لابد فإنها، الأشغال ن ح ور 
المكانة اللازمة  لى مهمة التمثيل(. و ليس  ا فاءجل الانتخاب لمدة معينة وذلك من أ

 الحالي. 22/21من قانون البلدية رقم  20كما تعالج ذلك المادة  اداريبقرار 

لحالية المرتبطة في ظل القوانين ا الإقصاءالتوقيف و لإجراءاتبالنسبة  أما
الحالات التي يرتكب  أوللمجمو ات المحلية بارتكاب المنتخب لجرائم القانون العام 

يكون التوقيف لمدة  أنجسيمة في التسيير فلابد  أخطاءفيها المسؤولون المحليون 
كانت مقت يات التحقيق تقت ي ذلك وفقا لما هو منصوص  واذامحددة وليست مطلقة، 

أما الإقصاء فلا بد أن يستند الى قرار ق ائي  .الجزائيةيه في قانون  الإجراءات  ل
 بالإدانة والحرمان من المهام الانتخابية.

نوح من الحصانة  لى المنتخب الذي يتمتع كما  ا فاءمثل هذا التنظيم تقت يه  ان
بمشرو ية شعبية من جهة و لتجاوز و عية الاختلال في تسيير  الإشارة اليهسبقت 
 .أخرىالتنفيذية منها والتداولية  لى السواء من جهة  الإقليميةالمجمو ات  أجهزة
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: القوانين الحالية للمجمو ات المحلية تحدد حالة واحدة لحل الرقابة  لى الهيئات-1

 الىالمجالس المنتخبة غير انه لا ي بط بما فيه الكفاية سلطة جهة الوصاية في اللجوء 
لذا وجب حصره في حدوده ال يقة بالنص  –الذي هو استتثنائي جدا  – الإجراءهذا 

صراحة في القانون  لى اقتصاره  لى سبب واحد يتمثل في استحالة تسيير المجلس 
قانونية متميزة كما هو  ليه  بأداةيكون  أنالمنتخب بما ي ر بالمصالح العمومية. و

 الو ع الحالي )مرسوم  لى مستوى الوزراء(. 

بتنظيم التبعات  تستأثرل القوانين الحالية زيادة  لى ذلك، جهة الوصاية في ظ
القانونية لهذا الحل، فجهة الوصاية هي التي تحدد "السلطة الفعلية" التي تقوم بتسيير 
المجلس الذي تم حله وهي  ادة ما تكون من خارج المنتخبين المشكلين لهيئات 

دد بدقة حدود القانون لا يح أن. ناهيك  ن –النشطة  الإدارةمن  أي –المجلس المحل 
الصلاحيات الممنوحة لهذه السلطة الفعلية. لذا وجب في نظرنا النص في القانون  لى 

المشكلين لهذه السلطة الفعلية من منتخبي  الأ  اءتقييد سلطة جهة الوصاية بتعيين 
المجلس الذي تعرض للحل حفاظا  لى الجانب التمثيلي للمسيرين. مع تحديد المعالم 

تقتصر من الناحية المنطقية  لى  أن"الشؤون العادية"  التي  يجب الكبرى لمفهوم 
اتخاذ القرارات ذات الطبيعة التحفظية والعاجلة، مع اشتراط موافقة جهة الوصاية 

  ليها لنفاذها.

انتخاب  لإ ادةشهر التي تنص  ليها القوانين الحالية أ( الستة 12فان مدة ) أخيراو

تبدو مدة طويلة لا تتماشى والطابع المؤقت لشغل  يميةالإقلالمجلس الجديد للمجمو ة 
 تقدير. أكثر( شهرين  لى 11عقولة )مدة م الىهذه المناصب بما يقت ي تقليصها 

 : الأعمالالرقابة على -1

 الغاءصلاحية  ا طاءا/ لابد من اقتصارها  لى رقابة الشر ية دون الملاءمة، مع 
(. بما يقت ي الإداريتص وحده )الق اء قرارات المجمو ات المحلية للق اء المخ

القانونية التي تسمح  الأحكام بإلغاءتعديل القوانين الحالية بما يحقق هذا الغرض وذلك 
التصديق  ليها  أوبصفة مباشرة  الإقليمية الأشخاصتصرفات  بإلغاءلجهة الوصاية 

مكنها من اللجوء جهة الوصاية الصفة القانونية التي ت ا طاءلنفاذها. و الاقتصار  لى 
جهة  ا لامالتصرفات غير المشرو ة. مع تنظيم طرق  الغاءالق اء لطلب  الى

، والنص كذلك في القانون  لى  دم اكتساب هذه الإقليمية الأشخاصالوصاية بقرارات 
 أنبمرور المدة المحددة في القانون لنفاذها  لى  الاالتصرفات للقوة القانونية التنفيذية 

 جهة الوصاية. ايدا ها لدىيان هذه المدة من تاريخ عد سرب يبدأ

بخصوص الرقابة  لى التسيير ولاسيما منها المتعلقة بالجوانب  أماب/ 
المالية/الميزانيات )رقابة الحلول( فلابد من تو يح لدور جهة الوصاية  ن طريق 

اللاحقة التي  تحديد الحالات التي يمكنها فيها مراقبة هذه الميزانيات. مع تفعيل للرقابة
جل فحص الحسابات المالية الخاصة بتسيير هذه أي طلع بها مجلس المحاسبة من 

 الجما ات.
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تحث بقت اها  أوتلطيف الرقابات التقنية المختلفة التي تلزم الدولة  أو الغاءج/ 
ماذج يتم و عها قراراتها وفقا لن أوباتباح او ملاءمة تصرفاتها  الإقليميةالمجمو ات 

هذه الرقابات  لى تلك المنصوص  ليها  طير ممارستها بحيث تقتصرمع تأ مسبقا.
 مرسوم. أوبقانون 

 

 خاتمة

 الأمريت من في حقيقة  الإقليميةالمجمو ات  اصلاح أنمن خلال ما تقدم يتبين 
فتح ورشات  الىسياسية قوية تؤدي  ارادةالتي تتطلب  الإداريةتعميق اللامركزية 

يعية تطال مختلف الجوانب المنظمة لها، سواء من حيث دستورية وتشر صلاحاتلإ
نظام الرقابة )الوصاية( المفرو ة  ليها مع  أوالاختصاصات  أوالهياكل  اصلاح
 أمامطبيعة كانت التي تقف  أيةالعراقيل من  ازالةبهدف  الإصلاح أولوياتتحديد 
المهام الموكولة  وذلك بتكييف الهياكل والوسائل مع الإقليميةالجما ات  أداءتطوير 

جل تسهيل ممارستها لاختصاصاتها بصفة فعلية أمن  (19)لكل مستوى من مستوياتها

       متكاملة مالية قانونية  تو ع تحت مسؤوليتها المباشرة  أدواتبالا تماد  لى 
ما تعلق منها بالحفاظ  لى تطبيق القوانين  الاوصاية من طرف الدولة  أيةوخارج 

 الذي تقت يه طبيعة الدولة الموحدة. الإقليميحلي و  لى المستوى الم

 
 المراجع

 المراجع بالعربية:

 . 2992دستور  -2

 المت من قانون البلدية المعدل و المتمم. 26/12الامر  -1

 المت من قانون البلدية. 91/11القانون  -1

ل . 11/ 29الأمر -2  المت من قانون الولاية المعد 

 ن قانون الولاية المعدل.المت م 91/19القانون  -0

ل. 22/21القانون  -2  المت من قانون البلدية المعد 

م  في الدورة  -6  .1112جويلية   21تقرير المجلس الاقتصادي و الاجتما ي المقد 
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